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المفاتيح:
دعوى – انتهاء الخصومة - تراجُع المدعي عن طلباته - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

)VSR-2020-8( القرار رقم

 )V-10819-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخل بشــأن إعــادة تقييم إقــرار الربع 
بــة عليهــا - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن الخصومــة  الأول 2018م، والغرامــات المترتِّ
ركــن جوهــري لاســتمرار نظــر الدعــوى والفصــل فــي الموضــوع - قبــول المدعــي مبــادرة 
وزيــر الماليــة بقبــول ســداد الضريبــة أو تقســيطها وقبــول الهيئــة بإســقاط الغرامــات، 
يوجــب القضــاء بانتهــاء الخصومــة وإســقاط الغرامــات - ثبــت للدائــرة تراجُــع المكلــف عــن 
ى ذلــك: انتهــاء الخصومــة - اعتبــار القــرار  طلباتــه، وقبــول الهيئــة بإســقاط الغرامــات. مــؤدَّ
ــا بموجــب المــادة 42 مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات  نهائيًّ

الضريبيــة.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( وتاريخ 1442/02/09هـ. -

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة  -
الصــادرة بالأمــر الملكــي الكريــم رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

في يوم الأربعاء 1442/04/10هـ الموافق 2020/11/25م، اجتمعت الدائرة الثانية للفصل 
للنظر في  وذلك  الرياض؛  مدينة  في  المضافة  القيمة  ضريبة  ومنازعات  مخالفات  في 
رة؛ فقد  المقرَّ النظامية  الأوضاع  الدعوى  استوفت  أعلاه، وحيث  إليها  المشار  الدعوى 
جان الضريبية برقم )V-10819-2019( بتاريخ 2019/10/21م. أُودعت لدى الأمانة العامة للِّ

دعوى

لجنة الفصل 
الدائرة الثانية للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الرياض
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)...(، أصالةً عن نفسه، بموجب هوية وطنية رقم  أن  الدعوى في  تتلخص وقائع هذه 
2018م،  لعام  الأول  الربع  إقرار  تقييم  إعادة  على  اعتراضه  تضمنت  بلائحة  م  تقدَّ  ،)...(

ويطلب إلغاء الغرامات المفروضة.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت على النحو الآتي: »أولً: الدفع الشكلي: 
تقييم  بإعادة  المرتبطة  الغرامات  على  الهيئة  لدى  مراجعة  بتقديم طلب  المدعي  قام 
فقد  الاعتراض؛  رفع  بات  متطلَّ استيفائه  لعدم  ونتيجة  الدعوى،  محل  الضريبية  الفترة 
ا، وعلى إثر ذلك لم يصدُر قرار من الهيئة حيال تلك الغرامات محل  تم إلغاء الطلب آليًّ
الدعوى، وكما هو معلوم بأنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم من القرارات الإدارية، فإنه 
يجب على المدعي ابتداءً التقدم باعتراضه لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم 
جان الضريبية، لا سيما أن الهيئة في قرارها الصادر بشأن عملية  دعواه للأمانة العامة للِّ
إعادة التقييم قد أشعرتْه بتقديم طلب مراجعة على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل 
مع الهيئة وتقديم الأدلة المطلوبة، وذلك خلال المدة المنصوص عليها بالإشعار. وهذا 
الإجراء يتفق مع المبدأ المستقر في القانون الإداري والذي يلزِم ذوي الشأن بالتظلم 
لدى جهة الإدارة ابتداءً »التظلم الإداري«. كما أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة 
المضافة نصت على أنه: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة 
ا غير قابل للطعن  القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ
يُعَد كقرار العقوبة الذي  التقييم لا  أمام أي جهة قضائية أخرى«، وحيث إن قرار إعادة 
لصلاحية  يخضع  كقرار  يُعَد  إنه  بل  المختصة،  القضائية  الجهة  أمام  منه  التظلم  يجب 
عن  فضلً  الضريبة.  تحصيل  على  المشرِفة  الإدارية  الجهة  بصفتها  بها  المنوطة  الهيئة 
ذلك فالمادة )50( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه: »... تتولى الهيئة 
مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من 
دت أحقية الهيئة في  إجراءات«.  كما أن المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة أكَّ
إجراء إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، وكما أنه في ظل 
غياب النص فيتم الرجوع إلى المبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة، حيث إن التظلم 
في مفهوم قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم: هو إلزام صاحب الشأن قبل رفع 
قرارها  النظر في  إعادة  بهدف  الإدارية؛  الجهة  إلى  التماس،  أو  بتقديم طلب،  الدعوى 
التقييم  م، فقد حددت الهيئة في إشعار  ينازِع في مشروعيته. وبناءً على ما تقدَّ الذي 
المرسَل إلى الخاضعين للضريبة ضرورة تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة. وهذا بالتالي 
ما  على  وبناءً  معيبًا شكلً.  الإجراء  هذا  استيفاء  قبل  الأمانة  أمام  الدعوى  رفع  يجعل 

رة الحكم بعدم قبول الدعوى«. سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقَّ

 وفي يوم الأربعاء 1442/04/10هـ الموافق 2020/11/25م، افتُتحت الجلسة، والمنعقدة 
عبر الاتصال المرئي في تمام الساعة 11:00ص، طبقًا لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد؛ 
استنادًا إلى ما جاء في البند رقم )2( من المادة )الخامسة عشرة( من قواعد عمل لجان 
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( وتاريخ: 
1441/04/21هـ؛ للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبالمناداة 
له، واكتفى بإرسال بريد إلكتروني  ن عدم حضور المدعي أو مَن يمثِّ على أطراف الدعوى تبيَّ
مفاده رغبته بالاستفادة بالمبادرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ، 
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لً للهيئة العامة  وطلب التنازل عن الدعوى، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...( بصفته ممثِّ
للزكاة والدخل، بموجب خطاب التفويض رقم )...( وتاريخ 1441/05/19هـ الصادر من وكيل 
ل المدعى عليها عن رده أفاد بأنه لا مانع لديها  المحافظ للشؤون القانونية، وبسؤال ممثِّ
من استفادة المدعي بالمبادرة الصادرة بالقرار الوزاري المذكور آنفًا وموافقته على التنازل 

عن الدعوى، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى وبعــد التدقيــق، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/01/15هـــ وتعديلاته، ولائحتــه التنفيذية 
وتعديلاتهــا،  1425/06/11هـــ  بتاريــخ   )1535( رقــم  الماليــة  وزيــر  قــرار  بموجــب  الصــادرة 
واســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم 
)م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة 
بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاريــخ 1438/12/14هـــ 
الضريبيــة  والمنازعــات  المخالفــات  فــي  الفصــل  لجــان  عمــل  قواعــد  وعلــى  وتعديلاتهــا، 
الصــادرة بالأمــر الملكــي الكريــم رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ، وعلــى الاتفاقيــة 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائــح 
ذات العلاقــة، وحيــث إن هــذا النــزاع يُعَــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل 
ــخ  ــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاري ــات الضريبي ــات والمنازع فــي المخالف
ــف هــذا الركــن  ــر ركــن الخصومــة، ومتــى تخلَّ 1438/11/02هـــ، وحيــث إن الدعــوى تنعقــد بتوفُّ
ــن الحكــم  أو زال لأي ســبب كان فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى؛ فإنــه يكــون مــن المتعيَّ
بانتهــاء الخصومــة، وحيــث أفــاد المدعــي بطلــب التنــازل عــن الدعــوى، ورغبتــه بالاســتفادة 
ــادرة إلغــاء  ــخ 1442/2/9هـــ، الخــاص بمب ــوزاري رقــم )622( تاري ــادرة الصــادرة بالقــرار ال بالمب
الغرامــات والإعفــاء مــن العقوبــات الماليــة عــن المكلفيــن إذا رغــب المكلــف بذلــك، شــريطة 
ســداده لقيمــة الضريبــة أو طلــب تقســيطها -إن وُجــدت- وتنازلــه عــن الدعــوى الماثلــة، ومــن 
ــل المدعــى  ثــم التقــدم بطلــب الإعفــاء مــن الغرامــة الماليــة محــل الدعــوى، وبســؤال ممثِّ
عليهــا عــن رده، أجــاب بأنــه لا مانــع لديهــا مــن اســتفادة المدعــي بالمبــادرة الصــادرة بالقــرار 

الــوزاري المذكــور آنفًــا وموافقتــه علــى التنــازل عــن الدعــوى.

القرار: 

م، قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع: وبناءً على ما تقدَّ

إثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان.  -

ا بحق المدعى عليها، وبمثابة الحضوري بحق المدعي. ويُعتبر القرار  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة )الثانية والأربعون( من قواعد عمل لجان  نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


